
جاء الإعلان عن إصدار القضاء 
التونسي مذكرة اعتقال دولية 

في حق الرئيس الأسبق محمد 
المنصف المرزوقي ليزيد من حدة 
اتهامات المعارضة للرئيس قيس 

سعيّد بمحاولة السيطرة على السلطة 
القضائية، ولاسيما خلال الأشهر 

الماضية التي تلت التدابير الاستثنائية 
المتخذة في الخامس والعشرين من 

يوليو الماضي، والتي انقسمت الآراء 
على توصيفها بين حركة تصحيحية 

وانقلاب على الشرعية والدستور.
الثابت والمؤكد، أن المرزوقي لن 

يُعتقل، وأن المذكرة الصادرة في حقه 
لن تجد أي صدى، وخاصة في الدول 

الغربية حيث هناك تشكيك منذ أمد 
طويل في استقلالية القضاء التونسي 

وحياديته.
وحتى بعد الإطاحة بالنظام 
السابق في يناير 2011، لم تقم 

السلطات بأي خطوة في اتجاه تطهير 
المؤسسة القضائية من الفساد، وإنما 

ما حدث هو العكس تماما، حيث 
قامت الحركات السياسية النافذة 

والحاكمة باختراق القطاع، وسيطرت 
على جانب كبير منه سواء باعتماد 

الترغيب أو الترهيب، واستعملته 
في العبث بمصير الآلاف من الملفات 

المتعلقة بالاغتيالات السياسية 
والجهاز الأمني والإرهاب وتسفير 
الشباب إلى بؤر الصراع في خارج 

البلاد، وكذلك بالفساد والتهريب 
ونهب المال العام والحصول على 
تمويلات أجنبية لا يقرّها القانون 

وما إلى ذلك من القضايا الساخنة. 
بل إن حركة النهضة التي اخترقت 

المؤسسة القضائية بشكل غير مسبوق 
في تاريخ دولة الاستقلال، حاولت أن 

تبسط نفوذها على المحكمة الدستورية 
العليا التي تم إقرارها والتنصيص 

عليها في دستور 2014، وذلك 
بتحويلها إلى ساحة للمحاصصة 

الحزبية والتجاذبات العقائدية. 
وكان هدف الحركة الإخوانية انتظار 

اللحظة التي تسيطر فيها بالكامل على 
الأغلبية البرلمانية لتدفع بمرشحيها 

إلى عضوية المحكمة الدستورية، وهم 
ليسوا من القضاة، ولكنهم من رجال 
الدين المتشدّدين والمعروفين بالنزعة 

القطبية السرورية. وقد تفطن الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي لذلك، 

وتم تجميد الأمر، وعندما جاء الرئيس 
قيس سعيد، حاولت النهضة العودة 

إلى الموضوع، ولكنها فوجئت به يقطع 
أمامها الطريق بالاعتماد على النص 

الدستوري الذي كان حدد آجالا لتركيز 

المحكمة الدستورية، تم تجاوزها منذ 
العام 2015.

لن يتم اعتقال المرزوقي في الخارج 
ولا تسليمه إلى تونس، ولكن صدور 

القرار القضائي بحقه، يمنعه من 
التمتع بامتيازات رئيس سابق، كما تم 
حرمانه قبل أسبوعين من جواز السفر 
الدبلوماسي، ولن يكون بوسعه العودة 
إلى تونس قريبا، كما لا أعتقد أن دولة 

قطر ستستقبله على أراضيها خلال 
الفترة القادمة، وإنما ستكتفي بدعمه 

إعلاميا، وقد ترسل إليه مكرمة مجزية 
لمساعدته على تكاليف الحياة، رغم أن 
كل المؤشرات تؤكد أنه في غنى عن أي 

مساعدات، وأن لديه من المدخرات ما 
يكفيه طوال حياته.

إن القرار الصادر في حق المرزوقي، 
وإن كان مستحقّا وله مؤيداته وفق 

النصوص الجزائية، إلا أن القوى 
الخارجية والداخلية التي تحاول 

التشكيك في خطط وتوجهات وقرارات 
الرئيس سعيد، وتتهمه بالانقلاب، 
ستستعمله في دعم مواقفها، وفي 

الترويج لمقولات بدأت من مدة تتهم 
الرئيس بالدكتاتورية، وبالعمل على 
وضع يده على المؤسسة القضائية 
وتجييرها لفائدة مشروعه للانفراد 

بجميع السلطات، ولملاحقة خصومه 
السياسيين. فالرئيس سعيد هو الذي 

قال خلال مجلس وزاري في 14 أكتوبر 
الماضي مخاطبا وزيرة العدل ”إن من 

يتآمر على تونس في الخارج يجب أن 
توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة 
في الداخل والخارج“ في إشارة إلى 
المرزوقي الذي قاد حملة واسعة ضد 
التدابير الاستثنائية، ووجه رسائل 

إلى عدد من الدول داعيا إياها 
لمقاطعة القمة الفرنكوفونية 

التي كان من المنتظر أن 
تنعقد خلال نوفمبر الجاري 

بجزيرة جربة. وبعد أن تم 
تأجيلها لمدة عام، ادعى 
المرزوقي أن له دورا في 

قرار التأجيل، وهو ما أثار 
ضده موجة من الغضب 

العارم في 

الأوساط الشعبية، وذكّرت الكثير 
من التونسيين بتلك المؤامرات التي 

تستهدف بلادهم قبل العام 2011، والتي 
كان بعض المعارضين ومنهم المرزوقي 

يخطط لها علنا مع الأطراف الأجنبية في 
استقواء واضح بالخارج، ولكن الشعب 
لم يكتشف حقيقة هؤلاء إلا بعد الإطاحة 

بنظام الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي، ووصولهم إلى الحكم، حيث 
مارسوا نهبهم للثروة وتفريطهم في 

السيادة الوطنية وتبعيتهم المفضوحة 
لبعض القوى الإقليمية والدولية.

لم يكن الرئيس سعيد فاعلا 
سياسيا قبل 2011، لا في المعارضة 

ولا في الموالاة، ولكن ما إن وصل إلى 
كرسي الحكم، حتى أدرك أن الحكم 

ليس لعبة للمتنطعين، ولا هواية 
للفضوليين. وأن السلطات التي حكمت 
دولة الاستقلال، لم تخطئ 

في تقييمها للإخوان 
وللمعارضات 
الراديكالية 

يسارا ويمينا، 
ولخونة 

الأوطان، 
ومحبّري 

التقرير 
للسفارات 
في الداخل، 

وللحكومات في الخارج، بل وأدرك أن 
أخطر ما عرفته البلاد خلال السنوات 
العشر الماضي، هو العمل على تفكيك 

مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، 
لتكون عرضة للاختراق من قبل دعاة 

التمكين. فالإخوان مثلا كان أول 
أهدافهم تدنيس ثوب العدالة، وبسط 

نفوذهم عليها، وقد نجحوا في ذلك 
نسبيا، وهو ما لمّح له الرئيس، عندما 

تحدث عن عدم الحسم في قضايا 
مرت عليها سنوات عدة، وعن تعطيل 
مفضوح لعدد من الملفات المهمّة، وهو 
أمر يقتنع به أغلب التونسيين، حيث 
لا تزال قضايا الاغتيالات السياسية 

تراوح مكانها منذ العام 2013، وعجزت 
محكمة المحاسبات عن تفعيل قراراتها 
بشأن التمويلات الأجنبية والمخالفات 

المسجلة في انتخابات 2014 و2019، 
وهناك العشرات من القضايا التي لا 

تزال تثير جدلا واسعا حولها.
يبدو أن الرئيس سعيد أدرك ورطة 

الديمقراطية المزيفة في جانب كبير 
منها في بلاده، فبعد أن تم فتح أبواب 

تونس للتدخلات الخارجية بشكل سافر 
خلال السنوات العشر الماضية، وبعد 

أن ترهلت قبضة الدولة وتراجع أداؤها، 
يمكن ملاحظة مستوى الخطر الذي 

تعاني منه البلاد. فمجرد السماح منذ 
2011 لمنظمات المجتمع الأهلي بتلقي 

التمويلات من الخارج، وتلميع صورة 
المتهمين بالإرهاب وخونة الأوطان 

وتصديرهم على أنهم أبطال وزعماء، 
والسماح للأطراف الدولية بالتدخل 
المباشر في الشأن الداخلي، وتحول 

الاستقواء بالأجنبي إلى مهنة يسترزق 
منها الكثيرون من المتستّرين بيافطات 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، 
جعل من أي محاولة للإصلاح الجذري 

رهانا صعب المنال، ومن أي مسعى 
لاستعادة قوة وهيبة وسيادة الدولة 
عرضة للتآمر في الداخل والخارج، 

ولاسيما في ظل الوضع الصعب ماليا 
واقتصاديا الذي تمر به تونس.

إن قرار القضاء التونسي بإصدار 
مذكرة دولية لاعتقال المرزوقي قد 
يثير الكثير من الانتقادات، ولكنه 

يمثل رسالة واضحة المعالم للداخل 
والخارج، مفادها أن أي شخص 
لن يكون بمنأى عن المتابعة إذا 
ارتكب ما يوجبها، وأن الرئيس 

سعيد يتجه لتزعّم مرحلة 
حاسمة قد تستمر طويلا وقد 

تفرز الكثير من الصدمات 
خلال الفترة القادمة، 

وبالتالي فهو مستعد 
لمختلف المواجهات، ولكن 

على أن تكون أجهزة 
ومقدرات الدولة ومنها 
القضاء معه وليست 

عليه.
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قرار القضاء التونسي بإصدار 

مذكرة دولية لاعتقال المرزوقي 

قد يثير الكثير من الانتقادات 

ولكنه يمثل رسالة واضحة 

للداخل والخارج مفادها أن أي 

شخص لن يكون بمنأى عن 

المتابعة إذا ارتكب ما يوجبها

قيس سعيد والقضاء ومذكرة اعتقال 

المرزوقي

حين تحدث جورج قرداحي عن 
سيادة لبنان كان كمَن يرتّب 
أوراقا مدرسية. فالرجل تسحره 
الجمل الجاهزة التي كان سواه 

يكتبها له. علينا أن لا ننسى أنه قضى 
ربع قرن وهو يقرأ ما يكتبه الآخرون.

كان جورج قرداحي سيء الحظ 
حين انتقل من مقدم برامج تسلية 

إلى وزير إعلام في دولة تهيمن عليها 
ميليشيا تقتل كل مَن يفكر في توجيه 
نقد لها. لا تزال ذكرى المفكر والناشط 

السياسي لقمان سليم حية.
ليس صائبا الدفاع عن حرية 

التعبير حين معالجة مسألة قرداحي. 
وهي مسألة ساذجة. أكثر سذاجة مما 

نتوقع. قرداحي نفسه لم يكن يتوقع 
أنه سيكون جزءا من لعبة شد الحبل 

السياسية.
اعتبره الكثيرون نصابا. ناكر 
جميل. الصبي العاق. غير أنني لا 

أعتقد أنه في تصريحاته الأولى كان 
يخطط لشيء ما. فالرجل يملك جملا 

جاهزة. جملا يُرضي من خلالها 
الجمهور الذي يجب أن يُعجب به.

لو أن قرداحي كان يعرف يوم 
أجري له لقاء مع الجزيرة أنه سيكون 

وزيرا في حكومة ميقاتي لما قال ما 
قاله. كان قرداحي يومها قد أُبعد من 
القناة السعودية فقرر أن يرد بطريقة 

مَن يرتدي قناعا.
اليوم يبدو قرداحي أشبه بدمية. 
دور ليس غريبا عليه. كان في عمله 

القديم يُلَقن الأسئلة من غير أن يعرف 
الأجوبة. دمية المليون ريال سعودي 

لا أظنها فكرت يوما ما أن تكون دمية 
لمليون تومان هي من أملاك حزب الله.
ربما كان حزب الله قد وقف وراء 

توزيره. لقد وهبوه منصبا وهميا 
بعد أن فقد منصبه الواقعي في فضاء 

المسابقات. كانت تلك مكافأة مجزية 
لمواقفه السابقة. وهي مواقف لا 

تتطلب كثيرا من الشجاعة والجرأة. 
ما قاله عن الحرب السورية إنما يمثل 

وجهة نظر تبناها الكثيرون من غير 
أن يتعرضوا للمقاطعة أو التوبيخ 
أو اللوم إلا من قبل رهط قليل من 

المعارضين السوريين الذين لم تعد 
أصواتهم تصل إلى أي مكان.
وعلى العموم فإن وزراء 

المحاصصة الطائفية ليسوا بأفضل 
حال من قرداحي. ربما كان قرداحي 

هو الأفضل من سواه من أبناء 
الطوائف المدلّلين الذين قادوا لبنان 

بفسادهم إلى الانهيار الشامل.
النموذج الذي قدمه قرداحي أساء 
كثيرا إلى الشخصية اللبنانية، بحيث 

صار البعض يردّد ”هذا هو السلوك 
النفعي الذي يجب أن نتوقعه من 

اللبناني“. ذلك ليس صحيحا أيها 
السادة. اللبناني ليس كذلك. لبنان 

علمنا الكثير من القيم الأخلاقية 
الرفيعة والنبيلة.

لو لم يرتكب ميقاتي خطأ توزيره 
لما التفت أحد إلى ما قاله قرداحي 

وبالأخص لأن تصريحاته جاءت من 
خلال قناة الجزيرة القطرية.

كان يومها مجرد مذيع سابق.
مَن يتذكر لونا الشبل التي عينها 
الرئيس بشار الأسد مستشارة له؟
المذيع التلفزيوني يعاني كثيرا 
إن انسحبت الأضواء عنه. قرداحي 

ليس استثناء في ذلك. حين ذهب إلى 
الجزيرة وهي نقيض القناة التي كان 
قد عمل فيها لربع قرن كان يسعى إلى 
استعادة الأضواء السابقة عن طريق 

الابتزاز. غير أنه لم يكن محظوظا حين 
جرى توزيره فذهبت جهوده سدى.

في ذلك المجال يمكن اعتبار 
قرداحي ظاهرة مرضية.

لذلك ليس المطلوب استقالة 
قرداحي أو إقالته. لم يكن ذلك ليعني 
شيئا في حينه. الآن تأخر أي إجراء 
يمكن أن تتخذه الحكومة اللبنانية. 
لقد تُرك الرجل المريض وهو يتخبط 
بين تصريحات مزجت بين الوطني 

الزائف والشخصي المريب.
الخطأ في النظام السياسي 

اللبناني كله. فنظام يقوده حزب الله 
التابع للحرس الثوري الإيراني لا يمكن 

سوى أن يسعى إلى قطع الخيوط مع 
المحيط العربي. اللعبة هي أكبر من 
قرداحي وأهدافه المتواضعة. ذلك لم 

يدركه النجم التلفزيوني وهو يتحدث 
عن السيادة الوطنية كما لو كان لبنان 
دولة ذات سيادة فعلا. أما كرامة لبنان 
فقد مسح بها السياسيون اللبنانيون 

الأرض حين صارت عين اللبناني 
تراقب بورصة أسعار ربطة الخبز.
لقد رأى الوزير الذي سيُطرد 
لاحقا نفسه في مرآة سواه. ذلك 

خطأ لا يمكن أن يرتكبه أي مذيع 
تلفزيوني سابق. لسنوات كانت عيون 
الآخرين تقول أشياء تدعو إلى الغرور 
والتعالي غير أن ذلك سيكون جزءا من 

الماضي ما أن يُسدل الستار نهائيا.
كان على قرداحي أن يرضى بقدره 

من غير أن ينزلق إلى لعبة الابتزاز. 
فالمزاح انتهى. أما حين يدخل المرء 

رأسه في جحر الأفاعي الحوثية فعليه 
أن لا يتوقع أن يستعيد رأسه سالما.
اللعبة أكبر منك يا قرداحي ولم 

تكن محظوظا هذه المرة.

ما لم يدركه قرداحي 

أن اللعبة أكبر منه

الخطأ في النظام السياسي 

اللبناني كله، فنظام يقوده 

حزب الله التابع للحرس الثوري 

الإيراني لا يمكن أن يسعى 

سوى إلى قطع الخيوط مع 

المحيط العربي. اللعبة أكبر من 

قرداحي وأهدافه المتواضعة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سياسية
اب وتسفير
ع في خارج
والتهريب 
صول على 
ها القانون

يا الساخنة. 
تي اخترقت

كل غير مسبوق
لال، حاولت أن 
لمحكمة الدستورية
 والتنصيص

 وذلك
لمحاصصة 

لعقائدية. 
خوانية انتظار 

يها بالكامل على 
ع بمرشحيها
دستورية، وهم
كنهم من رجال 
وفين بالنزعة 

د تفطن الرئيس 
سبسي لذلك،

ما جاء الرئيس
نهضة العودة 

فوجئت به يقطع 
اد على النص 
لتركيز آجالا دد

توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة
في إشارة إلى  في الداخل والخارج“
المرزوقي الذي قاد حملة واسعة ضد
التدابير الاستثنائية، ووجه رسائل
إلى عدد من الدول داعيا إياها

لمقاطعة القمة الفرنكوفونية 
التي كان من المنتظر أن

تنعقد خلال نوفمبر الجاري 
بجزيرة جربة. وبعد أن تم

تأجيلها لمدة عام، ادعى 
المرزوقي أن له دورا في

قرار التأجيل، وهو ما أثار
ضده موجة من الغضب

العارم في

ليس لعبة للمتنطعين، ولا هواية
للفضوليين. وأن السلطات التي حكمت
دولة الاستقلال، لم تخطئ 
في تقييمها للإخوان

وللمعارضات 
الراديكالية 

يسارا ويمينا،
ولخونة

الأوطان، 
ومحبّري 
التقرير
للسفارات

في الداخل، 

والسماح للأطراف الد
المباشر في الشأن الدا
الاستقواء بالأجنبي إل
منها الكثيرون من المت
ي

الحرية والديمقراطية
جعل من أي محاولة للإ
رهانا صعب المنال، وم
لاستعادة قوة وهيبة و
عرضة للتآمر في الداخ
ولاسيما في ظل الوض
واقتصاديا الذي تمر ب
إن قرار القضاء ال
مذكرة دولية لاعتقال ا
من الانتقا يثير الكثير
يمثل رسالة واضحة
والخارج، مفاده
لن يكون بمنأى
ارتكب ما يوج
سعيد يتجه لت
حاسمة قد تس

تفرز الكثير 
خلال الفترة
وبالتالي فه
لمختلف ا
على أن
ومقدر
القض
علي


